
  الوضع المالي للمؤسسة في ضوء

   نتائج الدراسات الاكتوارية

  
 التقاعدية على وجه الخصوص والأنظمة المعنية بالتأمينات الاجتماعية   تقوم المؤسسات

 وذلك لتفحص مركزها المالي والتحقق من والأخرىة ن الدراسات الاكتوارية بين الفيبإجراء

من المؤسسات في مؤسسة الضمان كغيرها و .تقبليةمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المس

 كل الأقل الدراسات مرة واحدة على هذه بإجراء قانونها أحكام ملزمة بموجب باقي الدول

تجاه مشتركيها ا ابالتزاماتهار بالوفاء ومن واقع حرصها على الاستمر .سنواتخمس 

 قامت ،مات المترتبة لها وعليها والالتزالأعمالها القانون الناظم لأحكامومتقاعديها وتنفيذ 

لتقدير تدفقاتها المالية  العديد من الدراسات الاكتوارية بإجراءوبشكل دوري المؤسسة 

  .التأمينية للعقود الزمنية القادمةومؤشراتها 

  

عدم قدرتها و ية التي اعدت للمؤسسة اختلال وضعها الماليتال المت هذه الدراساتأظهرت    

 أعدت جاءت نتائج الدراسة الاكتوارية التي  وقد. يةالمستقبل هااء بالتزاماتفي الوفالاستمرار ب

أظهرت تراجعه وبشكل  حيثالي للمؤسسة متجاه الوضع الر خط الناقوسلتدق   ٢٠٠٢عام 

وامل عزت الدراسة ذلك التراجع إلى عدة عو. ظهر عليه في الدراسات السابقة ملحوظ عما 

التقاعد المبكر والزيادات العشوائية غير المنتظمة على الرواتب  المتزايد على الإقبال أبرزها

 تشهدها أن بالظهور بشكل جلي مع التغيرات الديموغرافية التي يتوقع أ التي ستبدالتقاعدية

  . بشكل أساسي في زيادة نسبة المسنين من السكانةالمتمثل والمملكة في المستقبل

  

  
  لكةمرم السكاني للمتطور اله



لتبين ان الوضع  الدولية قبل منظمة العمل  منأعدتالتي  الأخيرةالدراسة جاءت  ومن ثم 

 نفسها مع وللأسباب ٢٠٠٢اً عما ظهر عليه في دراسة ج حرأكثر المالي للمؤسسة اصبح

تالي والشكل ال . القاعدة بدلا من الاستثناءأصبح حيث حدة أكثراتجاه التقاعد المبكر منحى 

الانخفاض المتحقق في متوسط  و على التقاعد المبكريبين تزايد الإقبال الذي شهدته المؤسسة

  .عند التقاعدالعمر 
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 في الاشتراكات أساسيالمتمثلة بشكل التأمينية لمؤسسة ا يراداتان  بينت هذه الدراسة أوقد 

لن تكون قادرة على تغطية كامل نفقات المؤسسة ب العمل واصحاالمترتبة على المؤمن عليهم 

لتغطية هذه العجوزات ستثمارية الإلعوائد ل اللجوء سيؤدي إلىالشيء الذي  ٢٠١٧ عام بعد

 الإجمالية الإيراداتتدفق النفقات التأمينية لن تتمكن ومع الاستمرار المتوقع في تسارع  .اليةالم

وبالتالي  ٢٠٢٨عام بعد  الكلية  تغطية نفقات المؤسسةمن بما في ذلك العوائد الاستثمارية

وفي عام . ه الفجوة المالية هذسدواستخدام المسيل منها ل يل موجوداتهايلتس المؤسسة ستضطر

الية ولن تكون قادرة على م قد استنفذت كامل احتياطاتها وموجوداتها الةالمؤسستكون س٢٠٣٨

  . ردها الذاتيةلمالية كاملة من مواتغطية التزاماتها ا

من الناتج المحلي  )%٣( ما نسبته ٢٠٣٩الي المتوقع للمؤسسة عام م الويقدر العجزهذا 

 عليه  الشيء الذي يترتب٢٠٥٠ بحلول عام )%٥,٣( بعد ذلك ليصل إلى  متصاعداًالإجمالي

  .الإجمالي من الناتج المحلي )%٣٣( نحوإلىمديونية الصول و
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العديد من الخيارات وفيما تم دراسة  ،هذه الضائقة الماليةإلى   المؤسسةوصول دون ةلوللحيلو 

  -:أبرزهايلي 
  

   بمجموعهالتصل، عملزيادة نسب الاشتراكات المترتبة على العمال وأصحاب ال .١

  . حالياً)%١٦,٥( المؤمن عليهم بدلاً من أجور إجماليمن  )%٢٧,٤(نحو

) للإناث ٥٥ للذكور و ٦٠(د تقاعده وجوبياً  تخفيض ما يحصل المؤمن عليه عن .٢

 أي حالياً) ٤٠/١(مقارنة مع ) ٦٠/١( الى عن كل سنة من سنوات الاشتراك

 المبكركذلك تخفيض المنافع التقاعدية عند التقاعد و %) ٣٣ ( نسبي مقدارهضبانخفا

تطبيق ذلك على جميع الاعتبار قيام المؤسسة بعين بشكل أكثر حدة مع الأخذ ب

   . وسنوات اشتراكهمأعمارهمؤمن عليهم بغض النظر عن الم
  

  تأثيرات التعديلات المقترحة حدة التدرج فيبأهمية ايماناًُ وقد تم استبعاد البديلين اعلاه 

تقاعد لكا (المؤمن عليهم أثناء المراحل الدستورية لإقرارهاسلوكيات  و على توجهاتوالتأثيرات

خروج بتوليفة من التعديلات التي من شأنها المحافظة على حاولت المؤسسة جاهدة الف )المبكر

 هو في القانون الحالي مع ايلاء كماالرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم عند سن التقاعد الوجوبي 

لمؤمن عليهم ا حافظ التعديل على حقوقكما . الأولوية لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة

ا لإحكام هذا العام من الحصول على منافعهم التقاعدية وفقالمستحقين للتقاعد المبكر قبل نهاية 

ين الحاليين وب عليهم نالمؤملتمييز بين المؤمن عليهم الجدد و اتمكذلك القانون الحالي و

  . المتدنية ولصالح الفئات الاخيرةوأصحاب الرواتب المتوسطة والرواتب المرتفعة و أصحاب 
  
  
  
 
 
  


